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ورقة المنظمة الآثوریة الدیمقراطیة المقدمة في الملتقى التشاوري للقوى
الدیمقراطیة السوریة الذي اختتم اعماله في القاهرة بتاریخ 5 أیار 2017
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آدو نیوز

 

الملتقى التشاوري للقوى الوطنیة الدیمقراطیة في سوریا
القاهرة 3-4-5 أیار 2017

رؤیة المنظمة الآثوریة الدیمقراطیة حول النظام السیاسي لسوریا المستقبل وبعض المبادئ الدستوریة ومطالب السریان
الآشوریین.

أولا: حول المطالب التي تتعلق بالسریان الآشوریین:

1- الإقرار بأنّ سوریا دولة متعدّدة القومیات والدیانات والثقافات، یقرّ دستورها بحقوق كافة المكوّنات القومیة والدینیة، واعتبار

 

لغاتهم وثقافاتهم لغات وثقافات وطنیة، تمثّل خلاصة تاریخ سوریا وحضارتها.
2- الاعتراف الدستوري بالوجود والهویة القومیة للسریان الآشوریین، وضمان حقوقهم القومیة والسیاسیة والثقافیة، واعتبار لغتهم

وثقافتهم السریانیة، لغة وثقافة وطنیة وذلك ضمن إطار وحدة سوریا أرضا وشعبا.

ثانیا: النظام السیاسي المنشود ما بین الدولة المدنیة والعلمانیة :

إنّ قیام نظام سیاسي جدید یلبّي طموحات السوریین، بعد إزالة النظام الحالي بكافة رموزه، وتفكیك منظومته الأمنیة القائمة على
القمع والتسلط، وتعمیم الفساد، هو هدف تجمع علیه كافة قوى المعارضة الوطنیة. لقد تبنّت معظم قوى المعارضة وتیاراتها
الفاعلة، مصطلح الدولة المدنیة الحدیثة، وتحاشت أي ذكر للعلمانیة، ربما مراعاة للتیارات الإسلامیة التي یرى بعضها في

العلمانیة معادلا للكفر والإلحاد. ولم تجهد هذه القوى نفسها في توضیح وتحدید ملامح ومقوّمات الدولة المدنیة بالشكل المطلوب.
ولم تنجح في تبدید الغموض الذي اكتنف مصطلح الدولة المدنیة خصوصا من منظور القوى الإسلامیة، بل زاد من التوجس

والمخاوف عند البعض، خصوصا لدى الأقلیات، لأنها لا تحقق مبدأ المساواة بین المواطنین، وتكرّس التمییز فیما بینهم على أساس

 

الدین، وما یحمله ذلك من مخاطر على وحدة المجتمع والدولة.
إن فهمنا للدولة المدنیة الدیمقراطیة الحدیثة ینطلق من كونها دولة مستقلة ذات سیادة، دولة دستوریة تمتلك دستورا وضعیا توافقیا،

یساهم في صیاغته كافة القوى السیاسیة والمكونات الوطنیة، وهي دولة عابرة للقومیات والأدیان والمذاهب، وهي بهذا المعنى
دولة كل المواطنین بغض النظر عن انتماءاتهم المختلفة، ولیست حكرا لدین أو مذهب أو طائفة أو عرق أو أیدیولوجیا أو حزب أو
عائلة، هي الدولة التي تحترم العقائد الدینیة ولا تعادیها دون أن یترتب على ذلك أیة امتیازات. هي دولة الحقوق والواجبات ودولة
المواطنة المتساویة وتحیید الدین عن السیاسة والدولة، السیادة فیها للشعب وتقوم على فصل السلطات وتسود فیها سلطة القانون

على الجمیع، وتعتمد الدیمقراطیة كنظام سیاسي یقوم على التداول السلمي للسلطة عبر انتخابات نزیهة. وفق هذه الرؤیة فإن مفهوم
الدولة المدنیة برأینا لا یتعارض ومفهوم العلمانیة، بل یتقاطع معه إلى درجة التطابق. لهذا فإننا في المنظمة الآثوریة الدیمقراطیة

ندعو لتبنّي مصطلح العلمانیة، ونرى أن ذلك یستجیب لتطلعات عموم مكونات المجتمع السوري. إننا في المنظمة الآثوریة
الدیمقراطیة نرى في العلمانیة والدیمقراطیة شرطان متلازمان، لا یمكن أن یتحقق أحدهما بمعزل عن الآخر. والنظام الدیمقراطي

العلماني یوفر حریات واسعة لكل الأدیان، ویمنع التمییز الدیني والطائفي واضطهاد الأقلیات والمرأة، ویمنع استغلال الدین
وتوظیفه من قبل السلطة أو التیارات السیاسیة المتنافسة لأغراضهم الخاصة، ولا ننظر إلى العلمانیة باعتبارها عقیدة أو
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أیدیولوجیا، وهي لیست معادیة للأدیان ولا تنتقص من قدسیتها، بل تهدف إلى تحدید مسافة فاصلة بین الدین والدولة، وأن تقف
الدولة على مسافة واحدة من جمیع الأدیان، وتكفل للجمیع حریة ممارسة دینهم وعقائدهم وطقوسهم دون فرض وصایة أو هیمنة

من الدولة والمجتمع على أساس دیني.

ثالثا: حقوق الأفراد والجماعات ….أسئلة الهویة والمواطنة والاندماج :

مفهوم المواطنة هو مفهوم أساسي تنهض علیه الدولة الوطنیة الحدیثة، كما أنه الأساس الدستوري للمساواة في الحقوق والواجبات
بین أبناء الدولة الواحدة. ویرتكز هذا المفهوم إلى ثلاثة أسس أولها، حقوقي یرتبط بالمساواة بین المواطنین. الثاني، سیاسي

اجتماعي یتعلق بالمشاركة السیاسیة، وكذلك المشاركة في عائد التنمیة. والثالث، رمزي معنوي یرتبط بمعاني الانتماء والارتباط
بالوطن. ومفهوم المواطنة یتعلق بتعریف الفرد الذي یعیش على أرض هذه الدولة، فهذا الفرد لا یعرف بمهنته أو بدینه أو بجنسه
أو بقومیته، وإنما یعرّف تعریفا قانونیا اجتماعیا بأنه مواطن، أي عضو في المجتمع له حقوق وعلیه واجبات، وشرط المواطنة

الكاملة هو المساواة التامة في الحقوق والواجبات وأمام القانون. ونرى أن هناك تلازما جدلیا بین حقوق الإنسان وحقوق المواطنة،
لأن مواثیق حقوق الإنسان ركزّت اهتمامها على حقوق المواطن في وطنه. انطلاقا من ذلك، یصبح النضال من أجل المواطنة، هو
نضال في نفس الوقت من أجل تثبیت حقوق الإنسان كما وردت في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمواثیق الدولیة التي جاءت
بعده، وأهمّها العهدین الدولیین لعام 1966 وإعلان الجمعیة العمومیة للأمم المتحدة عام 1992 الخاص بحقوق الأفراد المنتمین

للأقلیات القومیة والدینیة والأثنیة والثقافیة. إن ما یسري على حقوق الأفراد یسرى على حقوق الجماعات، وفق ما جاء في
المواثیق الدولیة لا سیما المتعلقة منها بحقوق الأشخاص المنتمین إلى الأقلیات والشعوب الأصلیة التي لحظت أهمیة صون حقوق
الجماعات خصوصا في الدول ذات التعدد القومي والدیني والثقافي واللغوي، وعلیه فإن تبنّي وإدراج المواثیق الدولیة الخاصة

بحقوق الأفراد والجماعات في أي دستور مقبل للبلاد بحیث تكون جزءا عضویا وأساسیا منه ولیس نوعا من الترف القانوني، بل
هو ضرورة ملحّة لحلّ مسألة التعدد القومي والدیني والثقافي في سوریا، حلاّ وطنیا دیمقراطیا عادلا ضمن الإطار الوطني.

إن الإطار الدستوري والقانوني هو الذي یحدّد مستوى وقابلیة الاندماج الوطني في أیّة دولة. فإذا بني على أسس العدالة والمساواة
والشراكة واحترام الهویات والخصوصیات، وقبل هذا وذاك على المواطنة الكاملة، فإن هذا یوفر فرصا أكبر لتحقیق الاندماج

الوطني، وتعزیز الاستقرار، والتماهي في النظام السیاسي الحدیث.
من هنا فإن الدولة ذات التعدّد القومي والدیني والثقافي یجب أن تنأى بنفسها عن أن تكون ملك لجماعة قومیة بذاتها، أو لدین بعینه،
وعلیها أن تنبذ سیاسات الاستعلاء والاحتكار، أو فرض هویة واحدة على الجمیع، وعلیها بدلا من ذلك القبول بأن یكون المواطنون

متساوون بالكامل في الحیاة السیاسیة من دون الاضطرار إلى إخفاء أو إنكار هویتهم القومیة أو الثقافیة أو الدینیة الخاصة بهم.
وتنطلق المنظمة الآثوریة الدیمقراطیة في مقاربتها للمسألة الوطنیة في سوریا من احترام الدولة السوریة بحدودها الراهنة

المعترف بها من الأمم المتحدة، بما في ذلك الجولان المحتل، باعتبارها وطنا نهائیا لجمیع أبنائها، ویجب أن یعرّف شعبها من
الناحیة القانونیة بدلالة هویته الوطنیة الجامعة ولیس بهویة بعض مكوناتها، وبهذا تكون الجمهوریة السوریة للعربي والكردي

والآشوري السریاني والتركماني والأرمني. وهذا بالتأكید لا یلغي عروبة مواطنیها العرب. كما تعمل المنظمة على إعادة الاعتبار
للرابطة الوطنیة السوریة وتنمیتها وتعزیزها، وبناء هویة وطنیة سوریة جامعة، تنهل من حالة التعدّد القومي والدیني والثقافي التي
یتّصف بها المجتمع السوري، هویة وطنیة عصریة تتجاوز حالات الانقسام المجتمعي سواء على أساس قومي أو دیني أو طائفي

أو مناطقي، كمدخل لا بد منه لمعالجة الخلل والشرخ الكبیر في الرابطة الوطنیة، وتحویل حال التنوّع إلى عامل غنى وثراء
وطني، بدلا من أن تكون عنصر تمزیق للهویة السوریة ومهدّد لوحدتها الوطنیة, وهذا یستدعي من الجمیع رفض كل أشكال

التعصّب والتطرّف والاستعلاء القومي والدیني، والعمل على إشاعة ثقافة المواطنة والاعتدال والتسامح والقبول بالآخر، وجعل
الحوار قاعدة أساسیة للعلاقة بین مكونات المجتمع والتیارات السیاسیة والفكریة المختلفة، كما تفرض على القوى السیاسیة القومیة
والدینیة التحليّ بالواقعیة، والتخليّ عن أجنداتها ومشاریعها المثالیة التي تحیل البلاد إلى مجرد قطر أو ولایة في منظومة متخیّلة لا
تجد صدى لها في الواقع، وعلیها الانصراف إلى بناء دولة دیمقراطیة حدیثة قادرة على تحقیق الرفاه والازدهار لمواطنیها، وقادرة
على التفاعل والتكامل مع محیطها الإقلیمي والمجتمع الدولي وفق سیاقات عصریة ومتطورة تلبيّ مصلحة شعبها ومصلحة الوطن

عموما .

رابعا: إنّ المنظمة الآثوریة الدیمقراطیة تتعاطى بمرونة وانفتاح مع الدعوات الرامیة إلى تبنّي نظم إداریة حدیثة، بدءا من
اللامركزیة الموسّعة وصولا إلى الطرح الفیدرالي، والتفاعل معها بإیجابیة، وبما یضمن تجاوز مساوئ النظام المركزي الذي

غذّى على مدى عقود، نزعات التسلّط والاحتكار والاستئثار في الحیاة العامة، وبما یضمن توزیعا عادلا للسلطات والثروة، ویعزز
العملیة الدیمقراطیة، وتوسیع نطاق المشاركة، والإسهام في تحقیق الإنماء المتوازن لكافة المناطق في سوریا، على أن یتمّ ذلك في

مناخات یسودها السلام والاستقرار والقدرة على التعبیر عن الإرادة الحرّة لكلّ السوریین.
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هذه بعض المقتطفات من رؤیة المنظمة الآثوریة الدیمقراطیة، والتي قد تشكّل حالة تمایز أو خلاف مع بعض القوى والتیارات
الوطنیة السوریة، ولم نورد النقاط الأخرى التي تتطابق مع رؤیة معظم القوى الوطنیة السوریة.

القاهرة 4/5/2017

 

 


